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افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/٣٥. 
البنــد ١٦٠ مــــن جـــدول الأعمـــال: جنســـية الأشـــخاص 

 (A/C.6/55/L.16) (تابع) الطبيعيين في حالة الخلافة
الســيد فــازكيز (إكــوادور): أشــــار إلى أن الجمعيـــة  - ١
العامـــة قـــررت، بقرارهــــا ١١٢/٥٤، أن تنظــــر في دورــــا 
الخامســـة والخمســـين في مشـــــاريع المــــواد المتعلقــــة بجنســــية 
الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الــدول الـذي أعدتـه لجنـة 
ـــواد كــإعلان ودعــت  القـانون الـدولي بغـرض اعتمـاد هـذه الم
الحكومات إلى تقديم تعليقاا وملاحظاا بالنسبة إلى إمكانيـة 
وضـع اتفاقيـة بشـــأن هــذه المســألة. وذكــر أن بعــض الوفــود 
اقترحت، خلال المشاورات غير الرسمية، اعتماد إعلان، بينمـا 
ذكرت وفود أخـرى أـا تفضـل اتخـاذ خطـوة حاسمـة في هـذا 
الوقـت، واقـترحت وفـود أخـرى وضـع اتفاقيـة. وعـرض بعــد 
ذلـــك مشـــروع القـــرار A/C.6/55/L.16 المعنــــون �جنســــية 
ـــدول� وأعــرب عــن  الأشـخاص الطبيعيـين في حالـة خلافـة ال

أمله في اعتماده بتوافق الآراء. 
السيدة بلوكار (سلوفينيا): تكلمـت شـارحة موقـف  - ٢
وفدها فقالت إن وفدها يحبذ اعتماد مشروع القـرار، ولكنـها 
أشارت إلى أن دول أوروبا الوسطى والشـرقية لديـها مجموعـة 
واسعة من الممارسات في هذا الشأن تختلـف عمـا هـو مقـترح 
في مشــاريع المــواد. وأضــافت أن المفــهوم لــدى وفدهــا لهــذا 
السبب هو أن القرار سـيكون بمثابـة مبـدأ توجيـهي ولـن يلـزم 
الدول التي حسـمت هـذه المسـألة بطريقـة تختلـف عـن إصـدار 

قوانين جديدة أو تعديل القوانين القائمة. 
 .A/C.6/55/L.16 وقد اعتمد مشروع القرار - ٣

البند ١٥٧ من جدول الأعمـال: اتفاقيـة حصانـات الـدول 
 ،A/C.6/55/L.12) (تــــابع) ــا مــن الولايــة القضائيــةوممتلكا

 (A/C.6/55/L.19

الرئيـس: أعلـن أن بلغاريـا أصبحـــت ضمــن مقدمــي  - ٤
 .A/C.6/55/L.19 مشروع القرار

الســيدة غنيكــو (كولومبيــــا): تكلمـــت نيابـــة عـــن  - ٥
مجموعة ريو فأكدت الأهميـة العمليـة لمسـألة حصانـات الـدول 
وممتلكاــا مــن الولايــة القضائيــة، نظــرا لاتســـاع العلاقـــات 
ــــادة في قـــانون  التجاريــة الدوليــة ومــا يــترتب عليــها مــن زي
ــن  السـوابق القضائيـة الصـادرة عـن المحـاكم الوطنيـة وفي التدوي
الــدولي بالنســبة لهــذه المســــألة. وذكـــرت أن نظـــام البلـــدان 
الأمريكيـة الـتي تنتمـي إليـه البلـدان الأعضـاء في مجموعـــة ريــو 
يعترف بإمكانية أن تتصـرف الـدول أو تتعـاقد كـأفراد ويـرى 
أن المحـاكم مختصـة بـالنظر في القضايـا المتصلـة ـذه المســـألة في 

إطار القانون الدولي الخاص. 
وذكرت أنه مـع مضـي الوقـت فـإن الفكـرة التقليديـة  - ٦
القائلة بالحصانة المطلقة للدولة أفسحت اال لفكرة الحصانـة 
المقيدة التي تقبلها التشريعات الداخلية ويقبلها الفكـر القـانوني 
داخل الدول وتتمثـل في صكـوك دوليـة مختلفـة. وأشـارت إلى 
أن هذا المفهوم يقوم على التميـيز بـين الأفعـال الـتي تدخـل في 
القانون العام والأفعال التي تدخل في القانون الخـاص، وإلى أن 
التفرقـة علـى أسـاس هـذا المعيـار سـهلة نظريـا، ولكنـها صعبـــة 
التطبيق في الواقع، وخاصة فيما يتعلق بطبيعـة الفعـل والغـرض 
منــه. وأضــافت أن الــدول لهــذا اعتــبرت أن مــن الضــــروري 
تدوين مسألة حصانات الدول وممتلكاا من الولايــة القضائيـة 
علـى الصعيـد العـالمي. وقـالت إن مجموعـــة ريــو تــرى أن مــن 
المـهم جـدا تحديـد وتوضيـح هــذه المعايــير في مشــروع القــرار 

الذي يعتمد. 
وذكرت أنه انقضى وقت طويل منـذ قـامت الجمعيـة  - ٧
العامة، في قرارها ١٥١/٣٢، بدعوة لجنـة القـانون الـدولي إلى 
بحث مسألة الحصانة بل ومنذ اعتمدت اللجنـة النـص النـهائي 
لمشـاريع المـواد وقدمتـها إلى الجمعيـــة العامــة مــع توصيــة بــأن 
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تدعــو الجمعيــة العامــة إلى عقــــد مؤتمـــر مفوضـــين للنظـــر في 
المشروع كاتفاقية، وهي فكرة أيدا مجموعة ريو منذ البداية. 
ــص  وأضـافت أنـه مـع ذلـك لم يتيسـر حـتى الآن التوصـل إلى ن
مقبول من الجميع لأن ثمة جوانب تحتـاج إلى بحثـها وتطويرهـا 
بطريقة أكثر شمولا. على أا ذكرت أن المفاوضـات أحـرزت 

تقدما كبيرا وأن النتيجة التي يأمل فيها الجميع تزداد اقترابا. 
ـــة  وقـالت إن مجموعـة ريـو حبـذت دائمـا وضـع اتفاقي - ٨
بشأن هذه المسألة وأا لهذا تصـر علـى ضـرورة اعتمـاد صـك 
لـه هـذه الطبيعـــة حــتى يمكــن وضــع المعايــير الــتي تحــول دون 
حدوث المنازعات التي تقـع إمـا لانعـدام التشـريعات الداخليـة 
أو لتعـدد هـذه التشـريعات. وذكـرت أن مجموعـة ريـو، لهـــذا، 
تؤيـد بقـوة الاقـتراح المقـــدم إلى الفريــق العــامل التــابع للجنــة 
السادسة من وفد الدانمرك وهـو أن يبحـث الموضـوع في هيئـة 
أكـثر تحديـدا. وأيـدت إنشـاء لجنـة مخصصـة للبـت في المســـائل 
الموضوعيــة المعلقــة وتحديــد مــدى الحاجــة إلى عقــــد مؤتمـــر. 
وذكـرت، أخـيرا، أن مجموعـــة ريــو ترجــو أن تكــون دورات 
ـــــة وأن تعقــــد هــــذه الــــدورات في  اللجنـــة المخصصـــة كافي

مواعيدها، وتتعهد بأن تتعاون في هذه العملية. 
ـــتراح الخــاص  السـيدة كويتـو (كوبـا): قـالت إن الاق - ٩
بالتفاوض على اتفاقية بشأن حصانـات الـدول وممتلكاـا مـن 
ـــام وضــروري. وأعلنــت مــرة  الولايـة القضائيـة هـو اقـتراح ه
أخرى عن تأييد وفدهـا لقـرار الجمعيـة العامـة ٩٨/٥٣ الـذي 
ــــة  قـــررت فيـــه الجمعيـــة العامـــة أن تنشـــئ في دورـــا الرابع
والخمسـين فريقـا عـاملا مفتـــوح بــاب العضويــة تابعــا للجنــة 
السادسة للنظر في المسائل الموضوعية المعلقـة المتصلـة بمشـروع 
المواد الخاص بحصانات الدول وممتلكاا مـن الولايـة القضائيـة 
ـــا  الــذي اعتمدتــه لجنــة القــانون الــدولي. وأضــافت أن وفده
شارك باهتمام في المناقشات المتعلقـة ـذا الموضـوع ويـرى أن 
ـــرى أنــه ينبغــي أن  النـص المنقـح هـو نـص مقبـول وإن كـان ي

يتضمن مبادئ عامة معينة. 

وذكـرت أن مسـألة حصانـات الـدول وممتلكاـا مـــن  - ١٠
الولايـــة القضائيـــة هـــي مســـألة تتطـــــور باســــتمرار وتتــــأثر 
بـالتطورات الـتي تحـدث في تشـــريعات الــدول وفي ممارســاا. 
وذكرت أن من الواضح أن الدول تعمـل علـى نحـو مـتزايد في 
إطار القانون الخاص وخارج الحدود التقليديـة للقـانون العـام، 
ــارا  وإن كـان مـن الصحيـح أن هـذا الاتجـاه لم يصبـح بعـد معي
عاما. وأضافت أن وفدها لهذا يؤيد آراء الوفـود المختلفـة الـتي 
أعلنت أن مشاريع المواد في اتفاقية بشأن هذا الموضوع ينبغـي 
أن تؤكد من جديـد المبـدأ العـام القـائل بـأن كـل دولـة تتمتـع 
بالحصانـة القضائيــة في محــاكم أيــة دولــة أخــرى فيمــا يتعلــق 
بنفسـها وبممتلكاـا إلا في الحـالات الـتي تنـص عليـــها اتفاقيــة 
المستقبل تحديدا وبالشروط الـتي تقررهـا. وذكـرت أنـه ينبغـي 
أيضــا التســليم بــأن الالــتزام بــاحترام الحصانــــة مـــن الولايـــة 
القضائية هو التزام دولي بطبيعته وبأن الدولة الـتي بـدأت أمـام 
محاكمها قضية ضد دولـة أخـرى أو الـتي أمـرت باتخـاذ تدابـير 
ـــة بالنســبة  قسـرية ضـد دولـة أخـرى، أو اتخـذت تدابـير تقييدي
لممتلكاـا، عليـها الـتزام بـأن تحـترم خـلال إجـراءات الدعــوى 
حصانة الدولة الأخيرة مـن الولايـة القضائيـة، وبذلـك تسـاعد 
علـى إعـادة تـأكيد المبـدأ العـــام الــذي يقــرر أن الحصانــة مــن 

الولاية القضائية حق للدولة ما لم تتنازل عنها صراحة. 
وقـالت إن حكومتـها تعتـبر أن مـن الضـروري العمــل  - ١١
علـى تحقيـق التـوازن بـين ســـيادة الدولــة والمصــالح الــتي تنشــأ 
عندمـا يجــري فــرد مــن الأفــراد معاملــة مــع إحــدى الــدول. 
وذكــرت أن إحــدى الوســائل لتحقيــق ذلــــك الهـــدف هـــي 
التشديد على التمييز بين أعمـال السـيادة والأعمـال العامـة أو 
ـــة والأعمــال الــتي هــي أعمــال تجاريــة أو  الحكوميـة مـن ناحي
أعمال خاصة من حيث طبيعتها. وأضافت أن مسـألة التدابـير 
التقييديـة الـتي تتخـذ ضـد ممتلكـات دولـة مـن الـدول تســـتحق 
عنايـة خاصـــة نظــرا لتعقيدهــا وتأثيرهــا علــى العلاقــات بــين 
ـــالآراء الــتي أعربــت  الـدول. وقـالت إن وفدهـا أحـاط علمـا ب
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عنها وفود عديدة فيما يتعلق بالبدائل المقترحة لمشـروع المـواد 
وأنـه يؤيـد المبـدأ العـام الـذي يقـرر أن التدابـــير التقييديــة الــتي 
تتخذ بالنسبة لممتلكات دولة من الدول لا يجوز الأمـر ـا إلا 
ـــك  مـن خـلال دعـوى قضائيـة وأـا تنطـوي علـى إخضـاع تل
ـــدأ حظــر التنفيــذ  الدولـة للدعـوى المذكـورة. وأضـافت أن مب
ينبغي أن يعاد تأكيده مع مراعاة إفساح اال لإمكانية تقريـر 

استثناءات. 
وذكرت أن الأحداث الدولية الأخـيرة تظـهر الحاجـة  - ١٢
إلى تـأكيد سـلامة المبـادئ العامـة الـتي يقررهـا القـانون الــدولي 
بالنســبة لمســــألة حصانـــات الـــدول وممتلكاـــا مـــن الولايـــة 
ـــرر أن الدولــة الــتي تقــام أمــام  القضائيـة، مثـل المبـدأ الـذي يق
محاكمها دعوى من أي نوع ضد دولة أخـرى، أو الـتي تـأمر، 
في دعوى منفصلة، باتخاذ تدابـير قسـرية ضـد دولـة أخـرى أو 
تدابير تقييدية بالنسبة لممتلكاا تكـون ملزمـة بضمـان أن تتـم 
هذه الإجراءات مع احترام حصانة الدولة الأجنبية من الولايـة 
ـــذي أدى إلى  القضائيـة وبـأن تشـجع التسـوية الوديـة للـتراع ال
الإجـراءات المذكـورة. وأضـافت أن ممـا يبعـث علـى القلــق أن 
العلاقـات الدوليـة تحكمـها حاليـا تدابـير وإجـراءات قســـرية لا 
تتفق وأبسط مبادئ القانون الـدولي، ومـن هـذه التدابـير قـرار 
الدولة بأن تأذن بفـرض تعويضـات تأديبيـة علـى دولـة أجنبيـة 

بالنسبة لممتلكات الدولة الأخيرة الموجودة في أراضيها. 
ــة  وقـالت إن وفدهـا يحبـذ وضـع واعتمـاد اتفاقيـة دولي - ١٣
بشــأن حصانــات الــدول وممتلكاــا مــن الولايــــة القضائيـــة، 
ويرحب بالاقتراح الداعي إلى إنشاء لجنة مخصصة لتناول هـذه 
المسألة. وذكرت أن وفدها يحبذ أيضا عقد مؤتمر دولي بشـأن 
هذا الموضوع، وأعربت عـن أملـها في أن تعمـل لجنـة القـانون 
الدولي واللجنة السادسة على اعتماد اتفاقيـة تعكـس اـالات 
التي يوجد بشأا اتفاق دولي وتقرر بأكـبر قـدر مـن التحديـد 
مــا هــو المقصــود بالحصانــة مــن الولايــة القضائيــة ومــا هـــي 

الاستثناءات الممكنة منها، وذلك بدلا من تقرير مبدأ الحصانة 
المطلقة أو الحصانة المقيدة. 

السيد جوان جيان (جمهوريـة الصـين الشـعبية): قـال  - ١٤
إن وضــع نظــام عــالمي التطبيــق فيمــا يتعلــق بحصانــة الـــدول 
وممتلكاا هو مسألة معقدة من مسائل القانون الدولي. وذكر 
أن مشروع المواد الذي اقترحتـه لجنـة القـانون الـدولي في عـام 
ــــانوني، لأن  ١٩٩١ يمكــن أن يكــون أساســا لوضــع صــك ق
ـــذا الموضــوع   اللجنـة أخـذت في الاعتبـار النظريـات المتعلقـة
ــــه في مختلـــف  والتشــريعات والممارســات القضائيــة المتصلــة ب

البلدان. 
وأضاف أنه لا تـزال هنـاك حـتى الآن ثـلاث مشـاكل  - ١٥
رئيسية لم يتم البت فيها وهي: المعايير الـتي يتـم علـى أساسـها 
تحديد ما إذا كان عقد ما أو معاملة ما عقدا تجاريا أو معاملـة 
ــــة؛ والتدابـــير  تجاريــة؛ والعلاقــة بــين الدولــة ومشــروع الدول
التقييديــة بالنســبة لممتلكــات الدولــة. وفيمــا يتعلــق بالمســـألة 
ـــا إذا  الأولى، قــال إن وفــده يعتــبر أنــه يتعــين أولا لتحديــد م
كـانت المعاملـة تجاريـــة تحديــد طبيعــة هــذه المعاملــة، وتحديــد 
ـــي. وقــال إن الهــدف ليــس هــو  الغـرض منـها كمعيـار تكميل
التوسع في نطاق الحصانـة الـتي تتمتـع ـا الـدول بـل تجنـب أو 
تسـوية أي نـزاع قـانوني قـد ينشـأ نتيجـة لاختـلاف الظـــروف 
القانونيــة. وأضــاف أن مشــروع المــواد الــذي اقترحتــه لجنـــة 
ـــذا  القــانون الــدولي في عــام ١٩٩١ يــهيئ وســيلة لتســوية ه
التراع من منظور القـانون الـدولي. وقـال إن مـن المسـتصوب، 
لهـذا، اعتمـاد الحـل المقـترح في هـذا المشـروع، الـــذي لا يؤثــر 
على الولاية القضائية للدولة على التصرفـات التجاريـة للـدول 

الأخرى. 
وفيما يتعلق بالعلاقة بـين الـدول ومشـروعات الـدول  - ١٦
في ســـياق نظـــــام الحصانــــة، قــــال إن مــــن رأي الصــــين أن 
المشروعات لا تقتصر على بلـدان معينـة. وأضـاف أن تكويـن 
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أرصدة هذه المشروعات يتخـذ أشـكالا مختلفـة. ففـي الصـين، 
مثـلا، تشـمل أرصـدة مشـروعات الدولـة أرصـــدة الأشــخاص 
الطبيعيـين والأشـخاص الاعتباريـة الأخـرى الـــتي لا تنتمــي إلى 
الدولة. وأوضح أن مشروعات الدولـة لهـا في القـانون الصيـني 
ملكية مستقلة ولها حق التصرف فيـها بصفتـها الخاصـة؛ ومـن 
ثم فإا تكون مستقلة بعضها عن بعض ومستقلة عـن الدولـة. 
وذكـر أن الفقـــرة ٣ مــن المــادة ١٠ في المشــروع المقــدم مــن 
اللجنة تعكس بطريقـة موضوعيـة علاقـة الاسـتقلال هـذه بـين 
الدولــة ومشــروعات الدولــة بــدون أن تنشــئ أيــة امتيـــازات 

إضافية لأي منهما، ومن ثم ينبغي الإبقاء عليها. 
وفيما يتعلق بمسألة التدابير القسرية التي تتخذ بالنسبة  - ١٧
لممتلكـات الدولـة، قـال إن مـن رأي الصـــين أن هــذه التدابــير 
ــــتي تتخـــذ بالنســـبة  تختلــف اختلافــا واضحــا عــن التدابــير ال
للممتلكات العادية، ومن ثم لا يجوز فرضها إلا بموافقة الدولــة 
الـتي تكـون ممتلكاـا موضوعـا لهـذه التدابـير. وأضـاف أنـــه في 
حالة وجود الممتلكات في أراضي دولة المحكمة وكـون الدولـة 
ـــي الــتي تســتخدمها أو تعــتزم اســتخدامها في غــير  بـالذات ه
الأغراض الحكومية غير التجارية، فـإن هـذه التدابـير ينبغـي أن 
تقتصــر علــى الممتلكــات الــتي لهــا صلــة بالمطالبــة الــتي هــــي 
موضـوع الدعـوى أو بوكالـة أو أيـة أداة أخـرى تابعـة للدولــة 
تكون الدعوى موجهة ضدها. وأضاف أن وفده يحبـذ إعطـاء 
الدولة مهلة شـهرين أو ثلاثـة أشـهر لتنفيـذ الحكـم. وذكـر أن 
مـن رأيـه أن نظـام حصانـة الـدول وممتلكاـا هـو مسـألة هامــة 
تتعلــق بســيادة الدولــة وبالعلاقــات بــين الــدول، وأن وضـــع 
اتفاقية هو الوسيلة العملية الوحيـدة لضمـان الالـتزام بـالقواعد 

التي تتقرر. 
الســـيد كوليـــك (أوكرانيـــا): شـــــدد علــــى أهميــــة  - ١٨
ـــادة  حصانــات الــدول مــن الولايــة القضائيــة، لا بالنســبة لزي
تطوير المبدأ المتعلق ا في القانون الدولي فحسب، بل بالنسـبة 
أيضا لتأثيرها المباشـر والعملـي علـى أنشـطة الـدول في مختلـف 

اــالات، ولا ســــيما في مجـــال التجـــارة الدوليـــة، وبالنســـبة 
للشــاغل المتعلــق بإمكانيــة اســــتغلال الـــدول لمبـــدأ الحصانـــة 

السيادية للتهرب من المسؤولية في المعاملات التجارية. 
ـــات السياســية بــين  وقـال إن التجـارة الدوليـة والعلاق - ١٩
الدول يمكن أن تتأثر تــأثرا شـديدا إذا أصبـح نظـام الحصانـات 
القضائية الحاكم خليطا من القوانين الوطنية المختلفـة لا يمكـن 
التنبـؤ بنتائجـه وقـد يعجـــز، ســواء كقــانون دولــة واحــدة أو 
قوانين مجموعة من الـدول، عـن توفـير الحمايـة الكافيـة لمصـالح 
الدولة ومصالح من يتعلق م الأمر من غير الـدول. وذكـر أن 
ـــدأ الحصانــة مــن الولايــة  القـدرة علـى التنبـؤ بنتـائج تطبيـق مب
ـــده لهــذا يحبــذ بشــدة وضــع  القضائيـة أمـر لا غـنى عنـه أن وف
اتفاقية دولية بشأن هذا الموضوع، وهي مهمة ممكنة وواقعيـة. 
وأضاف أن هناك من شـواهد العـرف والممارسـات مـا يكفـي 
لجعل هذا التدوين ممكنا، بل وضروريا، نظرا لتعارض الحلـول 
الانفراديـة الكثـيرة. وقـال إن هنـاك بطبيعـة الحـــال، وســتكون 
ـــاهيم  هنــاك دائمــا، اختلافــات بــين الــدول فيمــا يتعلــق بالمف
الأساسـية لمذهـب الحصانـة السـيادية وبالنسـبة لجوانـــب معينــة 
مــن تطبيقــها. علــى أنــه ذكــر أن هــذه الاختلافــات ليســـت 
بالاتساع الذي تبدو عليه وأنه بعد عشر سـنوات مـن اعتمـاد 
ـــانون الــدولي لمشــروع المــواد أصبحــت الــدول الــتي  لجنـة الق
كانت تصر على الحصانة المطلقـة تسـلم هـي نفسـها بضـرورة 
النظرة التقييدية. وقال إن الفريق العامل التابع للجنة السادسـة 
اقترب اقترابا شديدا من الاتفاق على حـل مقبـول بوجـه عـام 
ـــة، وخاصــة المســائل  بالنسـبة لبعـض المسـائل الموضوعيـة المعلق
ـــهوم مشــروع  المتصلـة بمفـهوم الدولـة لأغـراض الحصانـة، ومف

الدولة فيما يتصل بالمعاملات التجارية وعقود العمل. 
وقال إنه ينبغي ألا يكون هنـاك مزيـد مـن التأخـير في  - ٢٠
وضع نظام عـالمي للحصانـة مـن الولايـة القضائيـة. وذكـر أنـه 
مـن الصحيـح أن المحتـوى المحـدد لمذهـب الحصانـة مـــن الولايــة 
القضائيـة وتطبيقـه قـد تركـا بوجـه عـام لمحـاكم كـل دولـة مــن 
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الـدول ولتشـريعاا الداخليـة، ولكـــن مــن الصحيــح أيضــا أن 
الحصانة من الولاية القضائية تتعلق، بحكم تعريفها، بأكثر مـن 
دولـة واحـدة وأن الغـرض منـها هـو، قبـل كـل شـــيء، تحقيــق 
التوازن بين احترام السيادة الوطنية ومسؤولية الدولـة في حالـة 
عدم الوفاء بالتزاماا التجاريـة. وقـال إن وجـود نظـام موحـد 
ـــزز الاتســاق في المعــاملات  للحصانـة مـن الولايـة القضائيـة يع
التجارية الدولية، ويحقق للدول وللأطـراف الخاصـة نوعـا مـن 
اليقين القانوني بالنسبة موعـة واسـعة مـن المسـائل، ويشـجع 

التجارة الدولية بوجه عام. 
ــــرة وضـــع قـــانون  وذكــر أن مــن رأي وفــده أن فك - ٢١
نموذجـي الـتي طُرحـــت في الــدورة الســابقة للجمعيــة العامــة، 
تفتقر، على الرغم من بعض المزايا المعينـة، إلى الـوزن القـانوني 
الكافي وتؤدي إلى افتراض أن اتمع الدولي عـاجز أو عـازف 
في المرحلـة الحاليـة عـن التدويـن الفعـال للقـــانون الــدولي فيمــا 
يتعلق ذا الموضوع. وأضاف أن أوكرانيا لهـذا علـى اسـتعداد 
للنظــر في إمكانيــة قبــول فكــرة القــانون النموذجــي كتدبــــير 

مؤقت فقط وليس كبديل عن وجود اتفاقية. 
واختتم كلمته مكررا التزام وفده القـوي بالسـعي إلى  - ٢٢
التوصــل إلى حلــول متوازنــة، أو حلــول توفيقيــة إذا اقتضــــى 
الأمـر، بغـرض الدفـع إلى الأمـام بفكـرة وضـــع وثيقــة قانونيــة 
دوليـة مقبولـة بوجـه عـام. وأضـاف أنـه يؤيـد مشـروع القــرار 
الـذي اقترحـه ممثــل ألمانيــا، والــذي يمثــل جــا عمليــا ومرنــا 
بالنسبة لما يضطلع به مستقبلا من أعمال فيما يتعلق بالحصانـة 

من الولاية القضائية. 
السـيدة بـيرنيت (المملكـة المتحـدة): قـالت إن تقريـــر  - ٢٣
الفريق العامل التابع للجنة السادسة يوضح أنه قد تحقـق تقـدم 
هام وإن كانت لا تزال هناك اختلافات حقيقية. وفيما يتعلق 
ـــــة (البنــــد ١)، رحبــــت  بتعريـــف الدولـــة لأغـــراض الحصان
بالتوضيح الذي ذكره رئيس الفريق العـامل في الفـرع خامسـا 

مــن تقريــره (A/C.6/55/l.12). وأضــافت أن مــن المــهم فيمـــا 
يتعلـق بالكيانـات المشـار إليـها ألا يكـون �مـن حقـها� فقـــط 
ممارسة السلطة المحليـة بـل ينبغـي أيضـا أن تتصـرف فعـلا ـذه 
الصفة. وفيما يتعلق بمعايير تحديـد الطـابع التجـاري لأي عقـد 
أو معاملـة (البنـد ٢)، قـالت إن عـدد النصـوص البدائـل قــد تم 
ـــد، وإن كــان التقريــر مــا زال يعكــس  تضييقـه علـى نحـو مفي
مجموعــة واســعة مــن وجــهات النظــر. وقــالت إن ثمــة أيضـــا 
مجموعة من وجهات النظر فيما يتعلق بمفهوم مشـروع الدولـة 
(البند ٣) ومعاملة عقود العمل (البند ٤) وهي وجـهات نظـر 

تعكس الاختلاف في ممارسات الدول. 
وقـالت إن مســـألة تدابــير التقييــد الــتي تفــرض علــى  - ٢٤
ـــق.  ممتلكــات الدولــة (البنــد ٥) مــا زالــت مصــدر قلــق عمي
وأضافت أن أي صك يتعلق ذا الموضـوع لـن يكـون مقبـولا 
لدى وفدها إذا لم ينص على أساس سـليم لتنفيـذ الأحكـام في 
الحـالات الـتي يثبـت فيـها عـدم وجـود الحصانـة. وأضــافت أن 
البديل الأول الذي اقترحه رئيس اللجنة يوفر، إذا حذفت منه 
الكلمات الموجودة بين قوسين معقوفين، أساسا لحل مقبول. 
وقالت إن وفدها يوافق على وجهة النظر التي أعـرب  - ٢٥
عنها عدد كبير مـن الوفـود وهـي أن الطريـق السـليم للتوصـل 
إلى نتيجـة موفقـة وبنـاءة هـي وضـع مشـروع مبـادئ توجيهيـة 
ومبادئ عامة بشأن الموضوع، أو ربما وضـع قـانون نموذجـي. 
وأضافت أن المفهوم لدى وفدها أن هـدف اللجنـة المخصصـة 
التي تجتمع في عام ٢٠٠٢ هو العمـل علـى التوصـل إلى صـك 
يكـون مقبـولا للجميـع شـكلا وموضوعـا، وأن وفدهـا، علـــى 

هذا الأساس، مستعد لتأييد إنشاء هذه اللجنة. 
السيد شتيفانيك (سلوفاكيا): قال إن وفده يعتـبر أن  - ٢٦
مسألة حصانات الدول وممتلكاا من الولاية القضائيـة مسـألة 
عملية. وذكرت أن كيانات الدولة وممثليها، وخاصة البعثـات 
الدبلوماسـية والقنصليـة تواجـه في كثـير مـن الأحيـــان مواقــف 
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يتعـين عليـها فيـها أن تتـذرع بالحصانـة مـن الولايـة القضائيـــة. 
وذكـر أن عــدم وجــود معايــير ملزمــة عمومــا علــى الصعيــد 
الـدولي تـؤدي إلى كثـير مـــن انعــدام اليقــين القــانوني وأن ثمــة 
حاجة واضحــة إلى التنسـيق بـين القوانـين الوطنيـة الـتي تختلـف 
اختلافا كبيرا من دولة إلى أخرى. وذكـر أن مواقـف الـدول، 
لهذا السبب، تتباين تباينا شديدا فيما يتعلـق بالحصانـة، حيـث 
تتراوح من مذاهب الحصانـة المطلقـة إلى التفسـيرات الشـديدة 

التقييد. 
وقــال إن مســألة الشــكل النــهائي الــذي يتخـــذه أي  - ٢٧
صــك يوضــع مســتقبلا فيمــا يتعلــق بالحصانــــة مـــن الولايـــة 
القضائيـة قـد تمـت مناقشـتها مناقشـة مســـتفيضة. وأضــاف أن 
وفده ما زال يشدد على الحاجة إلى اعتماد صك ملزم قانونا، 
أو إلى اتفاقية دولية، ولكنه في الوقت نفسه يحث علـى توجيـه 
مزيد من العناية إلى جوهر العمليـة. وقـال إنـه قـد تحقـق تقـدم 
ــــابع للجنـــة السادســـة وأن  كبــير في إطــار الفريــق العــامل الت
الاتفـاق أصبـح وشـيكا بالنسـبة لثـــلاث مــن المســائل الخمــس 
المعلقــة، وهــي مفــهوم الدولــة لأغــراض الحصانــة، ومفــــهوم 
مشـروع الدولـة أو غـــيره مــن الكيانــات المتصلــة بالمعــاملات 
ــــو مســـألة  التجاريــة، وعقــود العمــل؛ وأن كــل مــا تبقــى ه
الصياغـة. وقـــال إن عــدم التوصــل إلى نتيجــة في المفاوضــات 
الســابقة يرجــع، إلى حــد كبــير، إلى مســــألة تعريـــف العقـــد 
التجـاري أو المعاملـة التجاريـة، خاصـــة معايــير تحديــد الطــابع 
ـــة. وذكــر أن وفــده لهــذا  التجـاري لهـذا العقـد أو هـذه المعامل
ــة  يرحـب بـاقتراح لجنـة القـانون الـدولي حـذف الإشـارة إلى أي
معايير محددة وترك هذه المسالة لتقدير المحـاكم. وقـال إن هـذا 
النـهج يلقـى تـأييدا واسـعا مـن كثـير مـن الوفـود. وأضــاف أن 
وفده لا زال يتوخى المرونة وأنه على استعداد لمواصلـة العمـل 
مع الوفود الـتي تحبـذ الاحتفـاظ بـالنص المتعلـق ـذا الموضـوع 

كما يظهر في مشروع المواد. 

وذكــر أن مســألة تدابــير التقييــد الــتي تفــرض علــــى  - ٢٨
ممتلكـات الدولـة هـي الـتي تمثـل فيمـا يبـدو أعظـم الصعوبــات، 
وإن كانت هناك بعض التطـورات الـتي تبعـث علـى الأمـل في 
الورقـة غـير الرسميـة الثالثـة المقدمـة مـن رئيـــس الفريــق العــامل 
(A/C.6/55/WGJIS/WP.3)، وخاصة فيما يتعلق بالبديل الثـاني 

الوارد ا. 
ـــرار  وقــال إن وفــده ينضــم إلى مقدمــي مشــروع الق - ٢٩
A/C.6/55/L19 وأعـرب عـن أملـه في أن يعتمـد بتوافــق الآراء. 

وأضـاف أنـه يعتقـد اعتقـادا قويـا بـأن اللجنــة المخصصــة الــتي 
ــــق مـــن  ســيتم إنشــاؤها ســتوفر محفــلا مناســبا للانتــهاء الموف
الأعمـال المتعلقـة بموضــوع حصانــات الــدول وممتلكاــا مــن 

الولاية القضائية. 
الســيد ألابــرون (فرنســا): قــــال إن وفـــده قـــدم في  - ٣٠
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٧ تعليقـات مكتوبــة علــى مســألة 
ـــدول وممتلكاــا مــن الولايــة القضائيــة وأوضــح  حصانـات ال
موقفه في اجتماعات الفريق العامل التي عقـدت في الفـترة مـن 
٦ إلى ١٠ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠. وذكــــر أن وفـــده 
أوضـح في ذلـك الوقـت العنـاصر الرئيسـية لموقفـه فيمـــا يتعلــق 
بمشروع المواد الـذي اقترحتـه لجنـة القـانون الـدولي وذكـر أنـه 
يفضل وضع اتفاقيـة دوليـة علـى اعتبـار أـا الصـك الأنسـب. 
وأضـاف أن الحـل المناسـب الوحيـد للصعوبـات الـتي يواجهــها 
المختصون بالقانون الدولي يوميا هو وجــود اتفاقيـة لهـا أسـاس 

من القانون وتستخدم لغة موحدة لا لبس فيها. 
وفيمـا يتعلـق بـالموضوع، ذكـر أنـه تحقـق تقـدم كبـــير  - ٣١
فيما يتعلق بالمسائل المعلقة ومنـها، علـى سـبيل المثـال، مفـهوم 
الدولة لأغراض الحصانة، ومعايير تحديد الطابع التجـاري لأي 
عقـد أو معاملـة، ومفـهوم مشـــروع الدولــة، وعقــود العمــل، 
وتدابير التقييد التي تفرض على ممتلكات الـدول. وأضـاف أن 
الصعوبات المتبقية تدور حول معايـير تحديـد الطـابع التجـاري 
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للعقد أو المعاملة وتدابير التقييد، ولكنه أعرب عن ثقته في أنـه 
سـيتم التوصـل إلى حلـول مقبولـة بالنسـبة للحـالتين، وقـــال إن 
وفـده يرحـب بإنشـاء لجنـة مخصصـــة معنيــة بحصانــات الــدول 
وممتلكاا من الولاية القضائية تجتمـع في آذار/مـارس ٢٠٠٢، 
وقـال إن مـن شـأن هـذه المبـــادرة أن تــؤدي إلى وضــع صــك 
مقبـول مـن الجميـع يعجـل بتدويـن ممارسـات الـدول الـتي هــي 

شديدة التباين في الوقت الحاضر. 
السيدة تيلاليان (اليونان): أثنت علـى رئيـس الفريـق  - ٣٢
ـــابع للجنــة السادســة المعــني بالحصانــة مــن الولايــة  العـامل الت
القضائية لما بذله من جهود مكنت من تحقيق تقدم كبير، وإن 
كانت لا تزال هناك بعض الاختلافـات، وخاصـة فيمـا يتعلـق 
بمعايــير تحديــد الطــابع التجــاري للعقــد أو المعاملــة وبالنســـبة 
لتدابـير التقييـد. وأضـافت أن وفدهـا مقتنـع بـــأن مــن الممكــن 

التغلب على هذه الصعوبات والتوصل إلى حلول توفيقية. 
وقـالت إن مشـروع القـرار الـذي ينـــص علــى إنشــاء  - ٣٣
لجنـة مخصصـة يمـهد الطريـق لهـذا الحـل التوفيقـي. وذكــرت أن 
اللجنة المخصصة ستكون، كما أوضح الوفـد الألمـاني، مختصـة 
لا ببحـث المسـائل المتعلقـة فحســـب بــل أيضــا بــالبحث عــن 
حلول لها وتحسـين مشـروع المـواد وتقريـر مـا إذا كـان ينبغـي 
تقديمه إلى مؤتمر دبلوماسي للنظر فيه. وأضافت أن مـن الملـح، 
في نظر اليونان، وضـع نظـام قـانوني موحـد يعكـس ممارسـات 
الدول في مجال مسؤولية الدولـة ويكفـل مـا يلـزم مـن إمكانيـة 
التبــؤ في المعــاملات التجاريــة بــين الــدول. وقــالت إن مبــــدأ 
ـــت  الحصانــة المقيــدة معــترف بــه علــى نطــاق واســع في الوق
الحاضر مــن جـانب الـدول علـى اعتبـار أنـه القـاعدة الثابتـة في 

القانون الدولي. 
السيد ماريشال (بلجيكا): قال إن مـن المـهم تنسـيق  - ٣٤
ـــى  القواعـد المتعلقـة بحصانـات الـدول مـن الولايـة القضائيـة عل
الصعيد الدولي وأنه، لهذا، مسرور للتقدم الحقيقي الذي تحقق 

في مناقشات الفريق العامل. وأضـاف أن بلجيكـا تحبـذ إنشـاء 
اللجنـة المخصصـة المذكـورة في الفقـرة ٣ مـن مشـروع القـــرار 
A/C.6/55/L.19 لأـــا تكفـــل مواصلـــة التقـــدم الملحــــوظ في 

المفاوضات التي تمـت في اجتماعـات الفريـق العـامل والتقريـب 
بين المواقف المختلفة. 

السـيد ويتشـيل (ألمانيـا): اســـتعرض باختصــار، بنــاء  - ٣٥
علـى طلـب الرئيـس وقبـل اتخـاذ قـرار بشـــأن مشــروع القــرار 
ــــى  A/C.6/55/L.19، التنقيحـــات الشـــفوية الـــتي أدخلـــت عل

 .(A/C.6/55/SR.30) المشروع خلال الجلسة السابقة
السيدة كارول (كندا): قـالت إن كنـدا سـتنضم إلى  - ٣٦
توافق الآراء، ولكن عنـوان مشـروع القـرار لا ينبغـي أن يؤثـر 
علــى وضــــع أعمـــال اللجنـــة المخصصـــة الـــتي ســـتجتمع في 
آذار/مارس ٢٠٠٢ والتي ستكون لها أوسع حرية ممكنة لإاء 

المفاوضات. 
السيد ميكولكا (أمين اللجنة): أشار إلى الآثار المالية  - ٣٧
المترتبة على مشـروع القـرار A/C.6/55/L.19 فقـال إن اللجنـة 
المخصصـة المذكـورة في الفقـرة ٣ سـتجتمع لمـدة اســـبوعين في 
آذار/مـارس ٢٠٠٢. وأضـاف أـا سـتعقد جلسـتين في اليـــوم 
إحداهمـا في الصبـاح والأخـــرى في المســاء مــع توفــير الترجمــة 
الشــفوية باللغــات الرسميــة الســت. وقــال إن حجــم الوثـــائق 
اللازمــة يتوقــع أن يكــون ٣٠ صفحــة قبــــل الـــدورة، و ٦٠ 
صفحــة أثنــاء الــدورة، و ٣٠ صفحــة بعــد الــدورة، وســـيتم 
إصدار هذه الوثــائق باللغـات الرسميـة السـت. وذكـر أن المبلـغ 
المطلـوب لخدمـات المؤتمـرات في عـام ٢٠٠٢ ســـيبلغ مجموعــه 
٢٨٢ ٥٠٠ دولار. وأضـــاف أنـــه في حالـــة الموافقـــــة علــــى 
مشروع القرار فـإن هـذه الاحتياجـات سـيتم النظـر فيـها عنـد 

إعداد الميزانية البرنامجية لفترة السنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣. 
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الرئيـس: قـال إنـه إذا لم يســـمع اعتراضــا ســيعتبر أن  - ٣٨
اللجنــة السادســة ترغــب في اعتمــاد مشــروع القــرار بــــدون 

تصويت. 
 .A/C.6/55/L.19 وقد اعتمد مشروع القرار - ٣٩

الرئيـس: قـال إن اللجنـة قـد فرغــت مــن نظــر البنــد  - ٤٠
١٥٧ من جدول الأعمال. 

البنـــد ١٦٥ مـــن جـــدول الأعمـــال: اســـــتعراض النظــــام 
ـــــة للأمــــم المتحــــدة (تــــابع)  الأساســـي للمحكمـــة الإداري

 (A/C.6/55/L.18)

السـيدة بـيرنيت (المملكـة المتحـــدة): تكلمــت أيضــا  - ٤١
 A/C.6/55/L.18 باسم أيرلندا وفرنسا، فقدمت مشروع القرار
وقـالت إنـه يتضمـن اقتراحـا بإدخـــال تعديــلات علــى النظــام 
الأساســي للمحكمــة الإداريــة للأمــم المتحــــدة فيمـــا يتعلـــق 
بمؤهـلات أعضائـها، ومـدة ولايتـهم، والنظـر في القضايـا الـــتي 
تثـير مسـألة قانونيـة هامـة، وبعـــض المســائل الأخــرى المتعلقــة 
بالتفـاصيل. وذكـرت أن النـص الكـامل للنظـام الأساسـي مـــع 
التعديلات المقترحة عليه يظهر في المرفـق. وأضـافت أن النـص 
الـذي تم إعـــداده يعكــس مــا قيــل في المناقشــات الرسميــة وفي 
االمشاورات غير الرسمية. ووجهت الانتباه إلى الفقـرة الخامسـة 
ـــدة مــن  مـن الديباجـة الـتي تعكـس مـا أعربـت عنـه وفـود عدي
ـــين أعضــاء المحكمــة،  ضـرورة أن تؤخـذ في الاعتبـار، عنـد تعي
النظـم القانونيـة الرئيسـية في العـالم والتمثيـل الجغـرافي العـــادل. 
وقالت إنه تقرر أيضـا اسـتبعاد الفقـرة الـتي كـانت تنـص علـى 
إدراج هـذا البنـد في جـدول الأعمـال المؤقـت للـدورة الســابعة 
والخمسين للجمعية العامـة. وأضـافت أـا تعتقـد أن المشـروع 
مقبول بوجه عام لـدى جميـع الوفـود، وأعربـت عـن أملـها في 

أن يتم اعتماده بتوافق الآراء. 

السـيد بيرالتـا (المكسـيك): قـال إنـه ينبغـي في النـــص  - ٤٢
ـــة ��ordenamientos الــواردة  الاسـباني الاسـتعاضة عـن كلم

 .“s istemas” بالفقرة الخامسة من الديباجة بكلمة
الرئيـس: قـال إنـه إذا لم يســـمع اعتراضــا ســيعتبر أن  - ٤٣
اللجنــة السادســة ترغــب في اعتمــاد مشــروع القــرار بــــدون 

تصويت. 
 .A/C.6/55/L.18 وقد اعتمد مشروع القرار - ٤٤

الرئيـس: قـال إن اللجنـة قـد فرغــت مــن نظــر البنــد  - ٤٥
١٦٥ من جدول الأعمال. 

رفعت الجلسة في الساعة ١١/٥٥. 


